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  الملخص:
 استقطاب، من أهم الضمانات التي تشجع على  الاستثمار ن التحكيم كآلية لتسوية منازعات عقودإ

جراءات وكفاءة المحكمين لإالأجنبية لما يوفره من توازن بين طرفي النزاع ، كما أن سرعة ا الاستثمارات
  .ساهم بشكل كبير في زيادة مراكز التحكيم و إبرام العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية

ها المركز الدولي لتسوية منازعات نبثق عناالمنظمة للتحكيم والتي  الاتفاقياتهم أواشنطن من  اتفاقيةوتعد 
  .الاستثمارالذي ساهم في تسوية الكثير من المنازعات الناتجة عن عقود  الاستثمار،

  التحكيم ; منازعات ; الضمانات ; ستثمارلإعقود ا الكلمات المفتاحية:
 

Abstract :  
Arbitration as a mechanism for settling disputes in investment contracts, is one of 

the most important guarantees that encourage attracting foreign investments 

because of the balance it provides between the two parties to the dispute, the speed 

to procedures and the efficiency of arbitrators has contributed greatly to increasing 

arbitration centers and concluding many international agreements and protocols, 

and the Washington convention is considered one of the most important the 

agreements regulating arbitration from which the international centre for the 

settlement of investment disputes emerged, which contributed to settling many 

disputes resulting from investment contracts .    
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 مقدّمة: 

جنبية لأا ستثماراتلااوالتي جعلت دول العالم تتسابق نحو جذب  ،المعاصرة قتصاديةلاافي ظل التطورات         
صبحت أ ،ستثماريةلااتجعل المستثمر في اطمئنان على مشاريعه  ، من خلال تقديم تحفيزات وتسهيلات وضمانات

رائية جلإهم الضمانات اأحد أجنبي عن طريق التحكيم الدولي لأا ستثمارلاامسألة تسوية المنازعات الناشئة عن عقود 
  .جل تحقيق التنميةأموال من لأليها الدول لاستقطاب رؤوس اإوالقضائية التي تلجأ 

شخاص أو بين أجنبي ليست مقتصرة فقط على المنازعات بين الدول لأا ستثمارلااونظرا لكون منازعات عقود  
وبين  ،هيئاتها العمومية من جهةحد أو أمر ليشمل المنازعات بين الدول لأولكن اتسع ا، خاضعين للقانون الخاص 

 ، جنبي تمتاز بالصعوبة والتعقيدلأستثمار الان منازعات عقود األى إجنبي من جهة اخرى ، بالإضافة لأالمستثمر ا
  .شكالية تنازع القوانينإباعتبارها منازعات دولية مما يثير 

لما يوفره من حيادية وكفاءة  ،ستثمارلاا لى التحكيم كوسيلة لفض منازعاتإجنبي يفضل اللجوء لألدى فالمستثمر ا
طراف العلاقة راضون بالحكم الصادر عن هيئة التحكيم ، على عكس القضاء الوطني الذي لن يوفر ذلك أتجعل 

  .المضيفة باعتبارها صاحبة السلطة لى حماية المصالح الاقتصادية للدولةإالرضا باعتباره سيميل في اتخاذ حكمه 
خاصة النامية منها على سنه وتنظيمه  وسارعت العديد من الدول و ، الكبير بالتحكيم هتماملااهذا ما ساعد على 

كثر أجل منح حماية أطراف من لأو متعددة اأتفاقيات الثنائية لابرام العديد من اإو ، ووضعه في تشريعاتها الوطنية 
مثل لحل لأهو القضاء ا ن التحكيمأعتبر ان البعض أحتى مواله ، ستثمار أاجنبي وتشجيعه على لأللمستثمر ا
 .بل هناك من وصفه بأنه القضاء الوحيد والطبيعي لحل مثل هذه المنازعات ، ستثمارلاامنازعات 

 وانطلاقا مما سبق يمكن طرح الاشكالية التالية :
 جنبي ؟ لأالحماية القضائية للمستثمر ا ن يحققأتحكيم الدولي لل يمكنلى أي مدى إ 

 شكالية نطرح التساؤلات التالية : لإذه اوللإجابة على ه
 لى التحكيم الدولي والمبادئ اللازمة لضمان فعاليته ؟إهي مبررات اللجوء  ما
 ؟  تسوية منازعات الاستثمارودورها في للتحكيم القانونية  لياتلآاهم أهي  ما

 : لى مبحثينإمه وبالتالي تقسيلى عدة جوانب إوللإجابة على هذه التساؤلات كان من الضروري التطرق في البحث 
 لى التحكيم الدولي والمبادئ اللازمة لضمان فعاليتهإاللجوء  دوافع ول:لأاالمبحث 

   القانونية للتحكيم لياتلآاالمبحث الثاني : 
 
 



 عيوني فؤاد                                                                              التحكيم الدولي لتسوية منازعات عقود الاستثمار  

 393                                                                                                                                2024السنة سبتمبر   -العدد  الثالث     - التاسعالمجلد   
 

 اللجوء الى التحكيم الدولي والمبادئ اللازمة لضمان فعاليته دوافع :المبحث الأول

وذلك  جل الفصل في المنازعات التي تنشأ عن العقد أطراف من لأليها اإن التحكيم يعد الوسيلة التي يلجأ إ         
صبح من أ ،، وبسبب تزايد رغبة المستثمرين في التخلص من مشاكل التنازع الدولي للقوانين طار المحكمةإخارج 

  .جهزة التحكيمأعلى  ستثمارلابانازعات المتعلقة مكانية عرض المإمبدأ  ستثمارلاا اتتشريع تقر مختلفن أالضروري 

لى التحكيم في منازعات عقود الاستثمار في إمبررات اللجوء  لى:إولهذا سوف نتطرق في هذا المبحث 
المبادئ اللازمة لضمان فعالية التحكيم في منازعات عقود  همألدراسة بينما خصصنا المطلب الثاني  ول،لأاالمطلب 

 .ستثمارلاا

 لى التحكيم في منازعات عقود الاستثمارإمبررات اللجوء  المطلب الأول:
مرا حتميا ، أن تثيرها عقود الاستثمار ألى التحكيم  لفض المنازعات التي يمكن إلقد اعتبر البعض اللجوء 

 ،المستويين الوطني والدوليعتبره القضاء الطبيعي في هذا المجال ، وذلك نتيجة العديد من المبادرات على ابل هناك من 
 1.طابع الدوليذات ال ستثمارلااهمية التحكيم والتشجيع عليه كوسيلة لتسوية منازعات ألإبراز 

 .ستثمارلالى التحكيم لفض منازعات اإدت للجوء أهم المبررات التي ألى إوسنتطرق في هذا المطلب 

 ستثمارلااخصائص التحكيم التي تتلاءم مع طبيعة منازعات  الفرع الأول:
ذ تتسم بعدم التكافؤ والتساوي إ ،طراف هذه العقودأتفرضها طبيعة  ،ن عقود الاستثمار تمتاز بطبيعة خاصةإ

طراف هذه العقود هو الدولة وهي شخص سيادي يتمتع بمزايا خاصة على عكس أحد أف ،طراف المتعاقدةلأبين ا
نه لا يتمتع إقتصادية فوعلى الرغم من قوته المالية والا، جنبي أعتباري اشخص ما يكون عادة  والذي ،المقابلالطرف 

  .لى عدم التساوي بين طرفي العقدإبالإضافة  ،بأي سلطة

جنبي لأذ تتسم العقود المبرمة بين المستثمر اإ الاستثماري،أخرى يفرضها محل العقد خاصية  ن هناكأكما 
العديد من عقود نقل  ،متياز البترولالى جانب عقود إذ تشمل إ وتنوعها،فة من حيث المحل بكثرتها المضي والدولة

 2.وعقود البناء والتشييد االتكنولوجي

بكون العقد يتعلق بمشروع استثماري كبير ومكلف يستغرق سنوات لإنجازه و  ستثمارلااتمتاز عقود و  
ع به من مزايا تجعل منه القضاء الطبيعي لفض منازعات تن التحكيم بما يتمإف ،ومع كل تلك الخصوصية ،استغلاله

  في:وتتمثل هذه المزايا  ستثمارلااعقود 

 جراءات لإولا : السرعة في اأ
صدار قرار إلى سرعة إمر الذي يؤدي لأجراءات التحكيم ، وهو اإطراف النزاع هي من تقوم بتحديد أن إ

و التي لا تساعد على  ،القضائية التقليدية المقيدة ببعض النصوص القانونية المعوقةالتحكيم ، على خلاف النظم 
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 ،حيث يكون هناك استثمارات ومبالغ نقدية كبيرة مجمدة في انتظار صدور حكم القضاء،  الفصل السريع في النزاع
  .ومن ثم تكون هناك خسارة محققة نتيجة تعطيل تلك المبالغ التي تنتظر الفصل في النزاع بشأنها

النزاع في لى التحكيم لما يمتاز به من بساطة وسرعة الفصل إتفضل اللجوء  ستثمارلاافالأطرف في عقود 
 وهذا راجع الى سببين :

أطراف النزاع كأصل عروضة عليه في زمن معين يحدده ول هو الزام المحكم بالفصل في المنازعة الملأالسبب ا 
  3.ن للتحكيم قواعد وأسس تحدد المدة التي يجب ألا يتجاوزها المحكم لإصدار قرارهأكما عام ،  

ما السبب الثاني فهو يتعلق بكون التحكيم نظام للتقاضي في درجة واحدة فالحكم الصادر عن المحكم أ
ن كان القانون منح إولا يمكن الطعن فيه عن طريق طرق الطعن العادية ، وحتى و  فيه مر المقضيلأيتمتع بحجية ا

 4.ن هذا الطعن وكأصل عام لا يوقف تنفيذ حكم التحكيمألأطراف النزاع حق رفع دعوى بطلان الحكم الصادر إلا 

المحكمين  ن تخصصإجراءات القضائية العادية فلإجراءات التحكيم بالمقارنة مع اإلى سرعة إوبالإضافة 
مامهم و تسويتها بطريقة أفضل من فهم المنازعات المطروحة أوتمتعهم بالكفاءة في مجال الاستثمار يمكنهم وبشكل 

 5.حكام الصادرةلأتمنح طرفي النزاع نوعا من الرضا والقبول بشأن ا

 ثانيا : تمتع المحكمين بالخبرة والكفاءة 
 ،المحكم على قدر كاف من الخبرة القانونية والكفاءة العلمية ن يكونأن تسوية منازعات الاستثمار تستلزم إ

لمامه بمختلف اللغات لكون منازعات الاستثمار إلى إومتخصصا في المنازعات التي تم اختياره للفصل فيها ، بالإضافة 
  6.عالنزا لى سرعة البث في إوعليه يمكن اعتبار التحكيم قضاء متخصصا مما يؤدي ،  تتسم بالطابع الدولي

 جنبي بشرط التحكيم كضمانة قضائيةلأتمسك المستثمر ا :الثانيالفرع 
ليه وكذا بسبب إبسبب الصعوبات التي تواجهه في اللجوء  ،جنبي بقضاء الدوللأنظرا لعدم رضا المستثمر ا

شرط التحكيم دراج إلى إجانب لأعدم ثقته بحيادية محاكم الدولة المستضيفة ، ومن هذا المنطلق سعى المستثمرون ا
نه غير أن كان مستقلا عن الدولة ذاتها إلا إفي عقودهم ضمانا لمبدأ الحيادية في فض النزاع ، لكون القضاء الوطني و 

ن المستثمر إجل ذلك فأومن  ،محايد بالنسبة لمنازعات الاستثمار الناشئة عن عقود تتعلق بالمصالح الاقتصادية للدولة
وذلك لاحتمال تدخل الدولة بنفوذها وتأثيرها  ،عدم الخضوع لقوانين الدولة المضيفة فضل لهلأنه من اأالاجنبي يرى 

 7 .على المحاكم الوطنية

مما  ،لى التحكيم لما يمتاز به المحكمون من خبرة فنيةإجانب يفضلون اللجوء لأن المستثمرين اأ فضلا على
  .سم النزاع بحياد تاميمنح للمستثمرين طمأنينة ويعتبر ضمانة قضائية ووسيلة فعالة لح
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ن يزيل مخاوف المستثمرين أنه أوالذي من ش ،صبح التحكيم هو القضاء الطبيعي لمنازعات الاستثماروعليه أ
  .جانب بخصوص عرض منازعاتهم على قضاء الدولة المضيفة للفصل فيهالأا

يعتبر في نظر المستثمرين ضمانة ضرورية لحماية  ،ن حياد التحكيم وعدم خضوعه لأي دولةإولهذا ف
جنبي في عدالة الدولة المتعاقد معها لأن القضاء حتما سيتأثر لأن لا يثق المستثمر اأفمن البديهي  استثماراتهم،

   8.بالدوافع الوطنية التي تتعارض مع مصالح المستثمر

قرار التحكيم كوسيلة لفض منازعات إعل  ،غلب الدول وخاصة النامية منهاأساس سعت لأوعلى هذا ا
  .جنبيةلأجل جدب وتشجيع الاستثمارات اأالاستثمار من 

كده المشرع المصري من خلال المادة السابعة من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المصري لسنة أوهو ما 
والتي كرست مبدأ التحكيم في فض منازعات الاستثمار ، كما يجوز الاتفاق على تسوية هذه المنازعات  ،1997

و وفقا لأحكام قانون التحكيم المصري ، كما يجوز الاتفاق أو في اطار اتفاقية واشنطن ، أطار الاتفاقيات الثنائية إفي 
 9 .م الدوليمام مركز القاهرة الاقليمي للتحكيأعلى تسوية المنازعات 

ن ألى إ 12شار في المادة أ ،المتعلق بالاستثمار 18-22ن المشرع الجزائري ومن خلال القانون رقم أكما 
الناجمة عن  ،جنبي والدولة الجزائريةلأالجهات القضائية الجزائرية هي المختصة للفصل في الخلافات بين المستثمر ا

ذته الدولة الجزائرية ، جراء اتخإو بسبب أجنبي لأبسب المستثمر اسواء كان هذا الخلاف  ،تطبيق قانون الاستثمار
طراف تتعلق بالوساطة والتحكيم ومصادق عليها من طرف الدولة لأو متعددة اأ يوجد اتفاقيات ثنائية وهذا ما لم
 10.لى التحكيمإو ابرام اتفاق بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والمستثمر تسمح للأطراف باللجوء أالجزائرية ، 

 المبادئ اللازمة لضمان فعالية التحكيم في منازعات عقود الاستثمار المطلب الثاني:
شخص  العلاقة هوحد طرفي أنظرا للخصوصية التي تتمتع بها منازعات عقود الاستثمار والمستمدة من كون 

، مما يجعل من تصادية للدولة المضيفة للاستثمار، بالإضافة الى تعلقها بالمصالح الاقعام يتمتع بالسلطة والسيادة
، ولتحقيق الفعالية في التحكيم يستلزم يتوفر عليه من كفاءة في التعامل لما ،التحكيم يلعب دورا مهما في حسم النزاع

  .الضرورية للوصول الى عملية تحكيم منظمة وفعالة تبني بعض المبادئ القانونية

، ثم وللأصلي في الفرع الأبدأ استقلال اتفاق التحكيم عن العقد ابمهم هذه المبادئ بداية ألى إوسنتطرق 
، بينما سنلقي الضوء في الفرع الثالث على مبدأ تعذر ص في نظر النزاع في الفرع الثانيمبدأ الاختصاص بالاختصا

 .من اتفاق التحكيم الدولي بالإرادة المنفردة نسحابلاا

 صليلأمبدأ استقلال اتفاق التحكيم عن العقد ا الفرع الأول:
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نه في حالة قيام أطراف العقد أتعهد من خلاله يالمقصود باتفاق التحكيم الدولي هو ذلك الاتفاق الذي 
لى إن ننظر أنزاع يتم الفصل فيه من خلال التحكيم ، ويقصد بمبدأ استقلال اتفاق التحكيم عن العقد الاصلي 

 11 .العقد باعتباره عقدا قائما بذاتهشرط التحكيم الوارد في 

لى إويرجع ذلك  ،ساسيلأويستمد الاتفاق التحكيمي استقلاليته من خلال اعتباره عقدا معادلا للعقد ا
ساسي باعتباره لأخر ، فمحل شرط التحكيم هو منفصل عن العقد الأن لكل من العقدين موضوعا مختلفا عن اأ

ن عدم مشروعية العقد إوبناء على ذلك ف 12، يتعلق بحسم المنازعات الناجمة عن العقد الاصلي ،جرائيا بحثاإعملا 
م كان مستقلا عنه أصلي لأسواء كان هذا الشرط مدرجا في العقد ا ،و فسخه لا يؤثر على شرط التحكيمأصلي لأا

ن اتفاق التحكيم يعد تصرفا قائما بذاته ويفصل في موضوع يختلف كليا عن موضوع لأ، وذلك في صورة اتفاق
 13 .صليلأا العقد

القانون وهو ما نص عليه  ،وتشجيعا لنظام التحكيم بدلت العديد من الجهود الدولية لدعم شرط التحكيم
وهو ما  ،صليلألى مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد اإذ يشير بصريح العبارة إ ،16النموذجي في المادة 

صل لأابن سلطة المحكم التي هي ألى إفي المادة الخامسة منه  1961وروبية لسنة لأا تفاقيةلاايضا أليه إشارت أ
ن اتفاق التحكيم وبخضوعه لقواعد إذا فإ 14 ،صليلأاتستمد من اتفاق التحكيم الذي يعد مستقلا عن العقد 

صبح يعد قاعدة أيؤكد على استقلاليته عن قانون الدولة وقضائها ، حيث  ،صليلأقانون غير الذي يخضع له العقد ا
  .خرى من قواعد تنازع القوانينألى قواعد إ ستنادلاامادية دولية تقرر شرعية اتفاق التحكيم من دون الحاجة الى 

صلي والنص لألى ترسيخ مبدأ استقلال اتفاق التحكيم عن العقد اإاتجهت العديد من التشريعات الوطنية  و
 ،و الإدارية   جراءات المدنية لإعليه صراحة في تشريعاتها الوطنية ، وكمثال على ذلك نص المشرع الجزائري في قانون ا

صلي يكون غير لأن العقد اأقية التحكيم بسبب نه لا يمكن الاحتجاج بعدم صحة اتفاأعلى  1040في المادة 
في ما أسار على نفس نهج القضاء الفرنسي والقانون السويسري ،  قدوبهذا يكون المشرع الجزائري  15 ،صحيح

ن شرط التحكيم يعد اتفاقا أعلى  1994من قانون التحكيم المصري لسنة  23فلقد نصت المادة  ،القانون المصري
 16 .خرىلأد امستقلا عن شروط العق

ن اتفاقية نيويورك أذ إلى مبدأ استقلال شرط التحكيم ، إما بالنسبة للاتفاقيات الدولية لم تشر صراحة أ
قرت أنها منحته قوة لم تكن من قبل ، كما أإلا  ،وبموجب المادة الثانية منها لم تتطرق صراحة للمبدأ 1985لسنة 

كدت أالتي  41ويستخلص ذلك من نص المادة  ،استقلال اتفاق التحكيم ضمنيا ،1965اتفاقية واشنطن لعام 
 17 .هيئة التحكيم هي التي تحدد اختصاصهاأن على 

مر لأولتحقيق فاعلية اتفاق التحكيم اقتضى ا ،كثرأزالة مخاوف المستثمرين ومنحهم ضمانات إجل أومن 
لا يؤثر بحيث  ،بهذا المبدأخذ لأن القضاء انتهج اأصلي ، كما لأبمبدأ استقلال اتفاق التحكيم عن العقد ا عترافلاا
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ضحى متفقا عليه على صعيد التجارة الدولية أمر الذي لأو بطلانه على شرط التحكيم ، اأصلي لأفسخ العقد ا
  18.ويعد من القواعد الموضوعية للقانون الدولي

 في نظر النزاع ختصاصلاباالاختصاص  الفرع الثاني:
ذا ما كان هناك اتفاق إن المحكم هو المختص بتحديد اختصاصه ، فهو الذي يقرر أالمقصود بهذا المبدأ 

كم ا وليس للمح ، ن يكون هناك اتفاق تحكيم صحيح حتى يكون المحكم مختصاأذ يجب إ، من عدمه تحكيم 
ن تفصل في مسألة اختصاص المحكمين ، وهو المبدأ الذي يعطي للمحكمين مسألة النظر في اختصاصهم أالقضائية 

من دون الحاجة لعرض تلك  ،صلي الذي تضمنهلأو العقد األكافة المنازعات الناشئة بشأن اتفاق التحكيم 
طنية لم تمنح المحكم سلطة الفصل ن القوانين الو أ عتبارلااخذ بعين لأمع ا، المشكلات على القضاء الوطني المختص 

 ،في اختصاصه بصفة نهائية ، اذ يخضع الحكم الذي يصدره المحكم في مسألة اختصاصه للرقابة القضائية اللاحقة
 19 .وذلك من خلال رفع دعوى بطلان حكم التحكيم

يجابي هو لإيجابي والأخر سلبي ، فاإحدهما أ ، ثرانأن لمبدأ الاختصاص بالاختصاص أومنه يمكن القول 
ن ينتظر منحه هذا الاختصاص من ألى إومن دون الحاجة  ،ليةآمنح المحكم الحق بالبث في مسألة اختصاصه بصفة 

ثر السلبي فهو منع القضاء الوطني الذي عرض عليه الفصل في اتفاق التحكيم البث في لأما اأ، طرف قضاء الدولة 
  .مسألة تدخل في اختصاص المحكم

ساسه القانوني من الاتفاقيات الدولية المختصة بالتحكيم وأيضا من التشريعات الوطنية أبدـأ ويستمد هذا الم
بمنح هيئة التحكيم اختصاص الفصل في  ،خد بهذا المبدأ ونص عليه في قانون التحكيمأن المشرع المصري أ، فنجد 

ردني من خلال التأكيد على اختصاص لأليه المشرع اإشار أمر الذي لأالدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها ، وهو نفس ا
 20 .محكمة التحكيم بالفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها

واتفاقية جنيف للتحكيم التجاري الدولي لسنة  ،1965أكد هذا المبدأ كل من اتفاقية واشنطن لسنة  و
شارت محكمة النقض أ، كما 1985لى القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة إبالإضافة  1961،

 . 1999جانفي  15ا الصادر بتاريخ لى المبدأ من خلال حكمهإالفرنسية 

جراءات لإعاد النظر في بعض قواعد التحكيم التجاري الدولي من خلال قانون اأ فقدما المشرع الجزائري أ
لى اشتراط الكتابة إمنه  1040المادة  تشار أ، حيث  الذي اعتمد على فكرة الوجود الشكلي ،المدنية والإدارية

  21 .برام اتفاق التحكيمإلصحة 

وعليه يمكن اعتبار مبدأ الاختصاص بالاختصاص من المبادئ المهمة التي تعمل على تسهيل سير التحكيم 
ن الاتفاق التحكيمي أو أالتحكيمية  ةوعدم مقاطعة الطرف الذي يدفع بعدم اختصاص المحكم ،التجاري الدولي

 .جانب ضمانة قانونية  لتسوية النزاعلأمما يمنح المستثمرين ا ،يشمل موضوع النزاع لا
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  الفرع الثالث: تعذر الانسحاب من اتفاق التحكيم الدولي بالإرادة المنفردة

طراف الاتفاق فيما يتعلق بالرجوع عن قبول أرادة إن اتفاق التحكيم ولضمان فاعليته تم وضع قيود على إ
إلا  ،طراف تنفيذه وعدم مخالفتهلأمما يجعله التزاما قانونيا يجب على ا ،ن تمت المصادقة على الاتفاقأالتحكيم بعد 

ن ألى حل النزاع وديا ، لدى كان من الضروري إن يتم التوصل أو أفي حالة الظروف الاستثنائية مثل القوة القاهرة 
 22 .مستقبلي بشأن وجودهيكون اتفاق التحكيم في الشكل المكتوب حتى لا يثار نزاع 

حقية أالقول بعدم  ،صبح من المتعارف عليه ولضمان فعالية التحكيم وتحقيق الغاية المرجوة منهأحيث 
وكذلك   ،لى التحكيمإوافقتها على اللجوء هليتها بعد مأشخاص المعنوية التابعة لها في الدفع بعدم لأحد اأو أالدولة 

  .التحكيمي قرجوع عن قبول الاتفاعدم جواز دفعها بمركزها السيادي لل

 ،من اتفاقية البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتسوية منازعات الاستثمار 25ساس نصت المادة لأوعلى هذا ا
طراف في العلاقة ، لأجراءات التحكيم بالإرادة المنفردة  مهما كانت طبيعة اإطراف النزاع بإنهاء أحقية أعلى عدم 

نهاء إفإجراءات التحكيم لا تنتهي إلا بصدور حكم حاسم للنزاع منهي للخصومة او باتفاق جميع الاطراف على 
 لإجراءات قبل صدور الحكم.ا

ولا داعي لإدراج شرط  ،ن اتفاق التحكيم هو التزام قانوني ملزم للأطرافأوعلى ضوء ما سبق ذكره يتبين 
ل به ن الدفع من قبل الدولة بالحصانة القضائية غير معمو أكما ،ن حقها في الحصانة السيادية بشأن تنازل الدولة ع

ن الاعتراف بمبدأ تعذر الانسحاب من اتفاق التحكيم بإرادة منفردة سواء كان إف حاليا من الناحية العملية ، وعليه
ن يبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين أفان ذلك من شأنه  ،شخاص المعنوية العامة التابعة لهالأحد اأو أمن الدولة 

 23 .خاصة في الدول الناميةيساهم في جدب وتشجيع الاستثمار  مما ،اتجاه نظام التحكيم

 القانونية للتحكيم في منازعات عقود الاستثمار لياتلآا الثاني:المبحث 

مما  ،عرف التحكيم الدولي اهتماما واسعا من الدول ،واخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرينأمند 
نشاء مراكز دولية إلى إبالإضافة  الدولي،نتج عنه توقيع العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بتنظيم التحكيم 

  .للتحكيم

في تسوية لى دور الاتفاقيات الدولية إول لأا المطلب نتطرق في مطلبين،لى إوعليه تم تقسيم هذا المبحث 
 .لى دور المراكز الدولية في فض منازعات الاستثمارإثم في المطلب الثاني  ،منازعات الاستثمار

 دور الاتفاقيات الدولية في تسوية منازعات عقود الاستثمار المطلب الأول:
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ن عقود الاستثمار من العقود الدولية التي تتطلب قواعد مادية تتضمن تنظيما مباشرا لها ، بحيث تعتبر إ
هما اتفاقية  ،لى اتفاقيتين بشيء من التفصيلإهم مصادر هذه القواعد ، وعليه سنتطرق أالاتفاقيات والمعاهدات من 

 .ة والمواطنين العربواشنطن واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول العربي

 1965اتفاقية واشنطن لسنة   الفرع الأول:
والمؤرخة  ،خرىلأتعد اتفاقية واشنطن لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ومواطني الدول ا

عداد إهم الاتفاقيات المنظمة للتحكيم الدولي ، و تولى البنك الدولي للإنشاء والتعمير أمن  ،1965مارس  18في 
خاصة في الدول ، لى تحقيق التنمية الاقتصادية إبغرض تشجيع الاستثمارات الدولية الخاصة مما يؤدي  ،هذه الاتفاقية

 24 .النامية

الذي عقد في سنة  ،خلال الاجتماع السنوي لمجلس المحافظينعلى المحافظين وعرض مشروع الاتفاقية 
شراف البنك إلية لتسوية منازعات الاستثمار الدولية تحث آنشاء إوطلب مدير البنك الدولي بضرورة  ،1962
 25 .الدولي

وتوفير بيئة  ،موال في الدول المتقدمةلأصحاب رؤوس اأهو بعث الثقة في نفوس  ةوكان الهدف من الاتفاقي
جاءت  أهم ما استثمارية تساعد على النهوض بالاقتصاد وتحقيق التوازن بين مصالح المستثمرين والدول المضيفة ، و

 ،بوابألى عشرة إنشاء المركز الدولي لفض المنازعات الناشئة عن الاستثمار ، بحيث قسمت الاتفاقية إهو به الاتفاقية 
لقت الضوء في باقي أحكام الخاصة بالمركز واختصاصاته ، كما لأول والثاني للحديث عن الأخصصت الباب ا

لى إلى تشكيل محكمة التحكيم واختصاصاتها ، كما تطرقت إبالإضافة  ،بواب على طلبات التوفيق وإجراءاتهلأا
 26 .جراء التوفيق والتحكيمإعضاء لجان التوفيق والمحكمين ومكان أمسألة تغيير وتنحية 

 سيوية وأربع دول امريكية، أدولة  11دولة اوروبية و  18دولة افريقية و  34للاتفاقية في البداية  نضمتا
الاتفاقية التي لاقت اقبالا كبيرا في دول العالم ، كما سارعت الدول العربية للانضمام  ولا تزال الدول تنضم الى هذه

 ،ثم المغرب والصومال والأردن ومصر والسودان والبحرين ،1966وكانت البداية بتونس وسوريا سنة  ،لى الاتفاقيةإ
 27 .1998بالإضافة الى الكويت والإمارات ولبنان ثم اليمن في سنة 

بحيث ،1995ما بالنسبة للدولة الجزائرية فكانت من بين الدول التي صادقت على اتفاقية واشنطن سنة أ
 95/346.29رقم  يو التصديق عليها بموجب المرسوم الرئاس28 ،95/04تمت الموافقة عليها بمقتضى الامر رقم 

تنفيذا للاتفاقيات  ،ق بالاستثمارالمتعل 22/18لى التحكيم التجاري الدولي في القانون رقم إوكرست حق اللجوء 
 30 .المصادق عليها من طرف الدولة الجزائرية

 اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول العربية ومواطني الدول العربية الاخرى لسنة الفرع الثاني:
1974 
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 ةخطرت للدول العربية فكرة اعداد اتفاقية مثل اتفاقي ،سعارهأوارتفاع  1973زمة النفط سنة أبظهور 
ولكن تكون خاصة فقط بالدول العربية و رعاياها ، أي اتفاقية تحمل الطابع الاقليمي ، و ثم اعداد  ،واشنطن

ردن والسودان والعراق لأكل من ا  1974الاتفاقية والتي كانت بمثابة تعريب لاتفاقية واشنطن ، ووقع عليها سنة 
لتنضم لاحقا ليبيا و دولة الامارات العربية المتحدة ، كما صادق على الاتفاق  ،والكويت وسوريا واليمن ومصر

 31 .مجلس الوحة الاقتصادية

ما هي  ،وفي الواقع فان اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول العربية ومواطني الدول العربية الاخرى
ومن بين  ،شابه الاتفاقيتان في العديد من النقاط ولا تختلفان إلا في نقاط قليلةإلا تطبيق لاتفاقية واشنطن بحيث تت

ن يكون بين شخص تابع للقانون العام وأخر تابع للقانون أبمعنى  ،ن يكون التحكيم مختلطاأما تنص عليه الاتفاقيتان 
ن التحكيم في أالعنصر ويكمن الاختلاف في هذا  ،نه لا يمكن التحكيم بين دولتين او شخصينأأي  ،الخاص

لى التحكيم من طرف مواطني الدول إن يكون طرفي النزاع عربيين وليس هناك مجال للجوء أالاتفاقية العربية يقتضي 
 32 .غير العربية

 ان تربط موافقتهأنه يمكن للدولة المتعاقدة أن اتفاقية واشنطن نصت على أومن بين نقاط الاختلاف نجد 
ما الاتفاقية أو القضائية في تشريعها الداخلي ، ألى التحكيم بشرط استنفاذ جميع وسائل حل النزاع الادارية إباللجوء 

لى حق الدول المتعاقدة تعليق قبولها التحكيم بشرط استنفاذ جميع إشارة لإالعربية نصت على نفس القاعدة من دون ا
ت بين الدول العربية الموقعة على الاتفاقية ومواطني دولة عربية ن التحكيم في المنازعاأأي  ،وسائل المراجعة الداخلية

 33 .ليها لتسوية النزاعاتإخرى هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن اللجوء أ

 دور المراكز الدولية في فض منازعات الاستثمارالمطلب الثاني: 
لذا كان من  ،الاقتصاديساسية للنمو لأهم العناصر اأجنبية يعد من لأن تشجيع وجدب الاستثمارات اإ

بتحسين المناخ الاستثماري  ،جنبيلأعلى استقطاب الاستثمار االعمل الضروري على الدول وخاصة النامية منها 
لى إدى بالعديد من الدول أمر الذي لأقليمها ، وهو اإفي  رجرائية تشجع على الاستثماإوذلك بتوفير ضمانات 

تزايد عدد مراكز التحكيم الخاصة بتسوية  مما ساهم فيقبول التحكيم والنص عليه صراحة في قوانينها الداخلية ، 
 .هاهمألى إسنتطرق التي منازعات الاستثمار و 

 المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار  الفرع الأول:
دولي لتسوية منازعات الاستثمار ويكون نشاء مركز إولى من اتفاقية واشنطن على لأنصت المادة ا قدل

عن  ،خرى المتعاقدةلأالغرض منه تهيئة الوسائل لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول المتعاقدة ومواطني الدول ا
خر آلى مكان إمكانية نقله إويعتبر البنك الدولي للإنشاء والتعمير مقرا للمركز الدولي مع  ،طريق التوفيق والتحكيم

  .عضاءلأداري بأغلبية ثلثي الإالمجلس ا بقرار من
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 هو خلق بيئة استثمارية ،جنبيةلأنشاء المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار اإساسي من لأفالهدف ا
موال وتحقيق التنمية لأويعود بالفائدة على الدول من خلال تدفق رؤوس املائمة ومنح المزيد من الضمانات، 

 34 .الاقتصادية المنشودة

ن العضوية في المركز الدولي تقتصر على الدول التي صادقت على اتفاقية واشنطن ، ويمكن لكل أصل لأا
عضاء فيمكن لهم الانضمام أما الدول الغير أدولة عضو في البنك الدولي للإنشاء والتعمير الانضمام لهذه الاتفاقية ، 

  35.داريلإعضاء المجلس اأية وموافقة ثلثي ساسي لمحكمة العدل الدوللأطرفا في النظام ا ان يكونو أبشرط 

ولكل دولة متعاقدة ممثل لها في  والسكرتارية،داري لإيتكون الهيكل التنظيمي للمركز الدولي من المجلس ا
داري رئيس البنك لإويترأس المجلس ا الدائم،وأخر مستخلف يحضر في حالة تعذر حضور الممثل  ،داريلإالمجلس ا

  .والتعميرالدولي للإنشاء 

والقواعد الخاصة باللجوء  ،الموافقة على اللوائح المالية والإدارية للمركز ،داريلإومن اختصاصات المجلس ا
  .خرى ضرورية لتنفيذ نصوص اتفاقية واشنطنأبالإضافة الى وظائف  ،لى التوفيق والتحكيمإ

كثر ومجموعة من الموظفين ، وللسكرتير العام دور أو أما السكرتارية فتتكون من السكرتير العام ووكيله أ
، وهو الذي يقوم بإدارة المركز والمسجل والموظف الرئيسي للمركز باعتباره الممثل القانوني ،عمال المركزأنجاز إهام في 

سيتين وتنحصر مهام المركز الدولي في مهمتين رئي 36،ويقرر ما اذا كانت المنازعة تدخل في اختصاص المركز من عدمه
  .هما التوفيق والتحكيم

  التوفيق ولا:أ

لمضيفة للاستثمار والمستثمر الاجنبي ، ويكون الى طريقة ودية لتسوية النزاع بين الدولة إهو محاولة الوصول 
الطلب على بيانات  يشملن ألى السكرتير العام من طرف الراغب في تسوية النزاع ، ويجب إبتقديم طلب كتابي 

لى موضوع النزاع ، ليتم تشكيل لجنة التوفيق والتي تتكون من عدد إطراف المتنازعة والإشارة لأتتعلق بهوية ا ،ساسيةأ
بينما يعين  ،وفي حالة عدم الاتفاق يتولى كل طرف تعيين موفق، طراف النزاع أفردي من الموفقين حسب اتفاق 

 37 .اللجنةداري الموفق الثالث والذي يتولى رئاسة لإرئيس المجلس ا

ن للجنة سلطة أعلى  32الاتفاقية في المادة  تشار أ ،ومن بين الاختصاصات الممنوحة للجنة التوفيق
ن النزاع ليس من أاختصاصها بسبب  موالمتعلقة بعد ،حد طرفي النزاعأالفصل في الدفوع التي تقدم لها من قبل 

خرى قبل الفصل في الموضوع أفيها من طرف هيئة ولية يجب الفصل أن المسألة أو على اعتبار أ ،اختصاص المركز
   38 .من قبل المركز
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مما يساهم في حل ودي  ،طراف النزاعأوعلى الرغم من كون التوفيق وسيلة لتقريب وجهات النظر بين 
ن الطرف الذي أقبالا كبيرا نظرا للاعتقاد الشائع إن هذه الطريقة لم تلقى أانه يمكن القول  إلا ،لمنازعات الاستثمار

 39 لى تسوية النزاع بطريقة التوفيق هو الطرف الضعيفإيسعى 

  ثانيا: التحكيم

باعتباره عاملا محفزا  ،هم الخدمات التي يقدمها المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمارأيعد التحكيم من  
لى التحكيم بناء على طلب خطي يتقدم به الطرف الراغب في التحكيم إجنبية ، ويتم اللجوء لألجدب الاستثمارات ا

، وبمجرد تسجيل لى الطرف المدعى عليهإن يقوم هذا الاخير بإرسال نسخة من الطلب ألى السكرتير العام ، على إ
  .الطلب تتشكل هيئة التحكيم التي تتكون من عدد فردي من المحكمين

حد أها ، فيمكن لها الدفع بعدم الاختصاص المثار من قبل وتختص هيئة التحكيم بتحديد اختصاص
الفصل في كل الطلبات العارضة والإضافية والمقابلة التي ترتبط بشكل مباشر و يضا النظر أ، كما يمكن لها فطرالأا

 40 .ن تدخل هذه الطلبات ضمن اختصاصات المركزأعلى  ،بأصل النزاع

كما تساهم في تحقيق   ،مام الهيئةأتباع القواعد الخاصة بسير الدعوى أب ،تتولى هيئة التحكيم النظر في النزاعو 
طراف عقد الاستثمار هي تحديد القانون الواجب التطبيق أمور التي يهتم بها لأهم اأطراف النزاع ، ومن أالتوازن بين 

تطبيق قانون دولة  وأطراف على تطبيق قانون الدولة المستقبلة للاستثمار لأيتفق اف ، على منازعات الاستثمار
عراف لأعلى اختيار مبادئ القانون الدولي وقواعد ا قو الاتفاأ ،و تطبيق دولة ثالثة ليست طرفا في العقدأالمستثمر 

منحت اتفاقية واشنطن لأطراف النزاع الحرية الكاملة في تحديد القواعد القانونية المراد حيث التجارية الدولية ، 
 41.و الموضوعأجراءات لإسواء من حيث ا ،تطبيقها على النزاع

غلب أن أنجد  ،جنبي ضد الدول المضيفة للاستثمارلألى سجل الدعاوى التي رفعت من المستثمر اإوبالعودة 
جنبي لأن المستثمر اأعدا بعض الحالات القليلة جدا المرفوعة ضد دول متقدمة ، مما يؤكد  ،هذه الدول هي دول نامية

لى ساحات إلكي يخلق نزاعا يجر من خلاله الدول النامية  ،لال الثغرات القانونية في الدول الناميةكثر باستغأبدأ يهتم 
كثر الدعاوي رفعت أن أيضا أ ظمحاكم التحكيم الدولي مما يمكنه من الحصول على تعويضات مهمة ، وما يلاح

حكام أومعظم هذه الدعاوى التي صدرت فيها  ،جانب ضد الدول المضيفة للاستثماراتلأمن طرف المستثمرين ا
 42 .كانت ضد هذه الدول

  غرفة التجارة الدولية الفرع الثاني:
وهي هيئة تابع لغرفة التجارة الدولية في باريس ، و تعد  ،1923نشاء محكمة التحكيم الدولية عام إثم 

ن لها الدور الكبير في مجال أنها منظمة غير حكومية إلا أبالرغم من  ،هذه الغرفة من اهم منظمات التجارة الدولية
نشاء مركز دولي للتحكيم يتمتع بالسمعة العالمية في تسوية النزاعات التجارية إالتجارة الدولية ، وكان لها السبق في 
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ات المختلفة وذات الجنسي ،طراف المتنازعة ذات العلاقة الدوليةلأالدولية ، وتعمل هذه المحكمة كمحكم دولي بين ا
 43 .في مجال العقود التجارية الدولية

وتنظيمها وفقا لقواعد التحكيم  ،شراف على قضايا التحكيملإساسية للمحكمة هي الأن الوظيفة اإ
الصادرة عن غرفة التجارة الدولية ، وتعمل المحكمة على المساعدة في فض منازعات التجارة الدولية ، كما يمكن لها 

  .ليهاإطراف باللجوء لأات التي لا تكتسي الطابع الدولي اذا كان هناك اتفاق بين االنظر في المنازع

ليها بإدراج الشرط إالمتعاملين في التجارة الدولية الذين يرغبون في اللجوء  ،كما توصي غرفة التجارة الدولية
كالتالي : "جميع الخلافات التي تنشأ عن هذا العقد   ووه ،النموذجي في عقودهم بالصيغة المحددة من طرف الغرفة

يتم تعيينهم  و عدة حكامأيتم حسمها نهائيا وفقا لنظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية بواسطة حكم 
 44وفقا لذلك النظام " 

لنزاع سواء من منح النظام الذي تبنته غرفة التجارة الدولية بشأن التحكيم الحرية المطلقة لأطراف ا قدو 
ن القواعد التي وضعتها الغرفة تتمتع بالمرونة وبساطة أو اختيار مكان التحكيم ، كما أحيث اختيار المحكمين 

جل تسوية أتلجأ للغرفة من  ،طراف المتنازعة في مجال عقود الاستثمارلأمما جعل الكثير من ا ،جراءات التحكيمإ
 45 .المنازعات الناشئة عن هذه العقود

  خاتمة:
جنبية تعتبر الوسيلة المثلى لتنمية اقتصاد الدول وخاصة النامية منها ، ولهذا كان من لأن الاستثمارات اإ

جنبية عن طريق منح ضمانات للمستثمر لأليات لتشجيع استقطاب رؤوس الاموال اآالواجب والضروري ايجاد سبل و 
لى التحكيم كوسيلة لفض منازعات إات تطرقنا في دراستنا مواله ، ومن بين هذه الضمانأجنبي تجعله يطمئن على لأا

طراف العلاقة هي الدولة والتي أحد أحكامه نظرا لأن أالاستثمار بدلا من القضاء الوطني الذي لن يحقق المساواة في 
، على عكس المستثمر الذي لايتمتع بأي سلطة، ولهذا فإن التحكيم اصبح هو الملاذ الآمن تتمتع بالسلطة والسيادة

 للمستثمرين من أجل الحفاظ على حقوقهم، لما يوفره التحكيم من سرعة في الإجراءات وكفاءة محكميه. 

مة لتحقيق فعاليته هم المبادئ والأسس اللاز ألى التحكيم و إبحيث ركزنا في دراستنا على تبيان مبررات اللجوء 
هم الاتفاقيات و مراكز التحكيم الدولية ودورها في تسوية الخلافات الناتجة عن عقود الاستثمار أ، كما تطرقنا الى 

مركز واشنطن الذي لعب دورا مهما في فض الكثير من المنازعات الناتجة عن عقود  من اهمها  ، والتي يعدجنبيلأا
 .الاستثمار

درجته في قانون الاستثمار أنها أذ نجد إلى توضيح موقف الدولة الجزائرية من التحكيم ، مر الذي دفعنا الأا
طراف لأو متعددة اأوجود اتفاقيات ثنائية  ةحالوذلك في كحل من حلول تسوية منازعات الاستثمار الاجنبي 

 .صادقت عليها الجزائر
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 هم النتائج التي توصلنا اليها في دراستنا هي : أومن 

جنبية ، باعتباره لأصبح هو القضاء الطبيعي والأمثل لفض منازعات الاستثمار اأن التحكيم الدولي أ -
 نظام قضائي محايد ويعتمد على محكمين ذي كفاءة وخبرة

 ن وافقت عليه أن تتراجع عن قبول التحكيم بعد ألا يمكن للدول  -
طراف النزاع في عقود أليها إات التي يلجأ ليلآهم اأيعتبر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار من  -

 جنبي لأالاستثمار ا
هم اتفاقية هي أهم الاتفاقيات الدولية لتسوية منازعات الاستثمار و أان الدولة الجزائرية صادقت على  -

لى المركز الدولي لتسوية منازعات إاتفاقية واشنطن والتي تسمح للدول المتعاقدة ورعاياها باللجوء 
 الاستثمار

  التوصيات:قدم بعض أن أود أما ك

مر توحيد لأجنبي يقتضي الأكبر للمستثمر اأحماية  ن الطبيعة الدولية لعقود الاستثمار وبغية توفيرإ -
 القواعد القانونية و صياغتها بدقة ووضوح لتجنب مشكل عدم فهم النص واحتمال تأويله 

جل جدب أيجب على الدولة الجزائرية التوقيع على المزيد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم من  -
جل حماية المستثمر الوطني الذي قد يلجأ الى أخرى من أجنبية من جهة ، ومن جهة لأالاستثمارات ا

    خرى مما قد ينجر عنه وجود نزاع بينه وبين الدولة المضيفةأالاستثمار في دول 

 المراجع:
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 189خالد كمال عكاشة ، المرجع نفسه ، ص   20

 96عز الدين بوجلطي ، مرجع سابق، ص   21

 116، ص  2001احمد مخلوف ، اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية، دار النهضة العربية ، القاهرة ،   22

 192خالد كمال عكاشة ، مرجع سابق ، ص   23

 137، ص  2002سوعة التحكيم التجاري الدولي ، دار الشروق ، الطبعة الاولى ، خالد محمد القاضي ، مو   24

 63حسان نوفل، مرجع سابق، ص   25

 138خالد محمد القاضي، مرجع سابق، ص   26

 65حسان نوفل ، مرجع سابق ، ص   27

عات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول المتضمن الموافقة على اتفاقية تسوية المناز  1995جانفي  21المؤرخ في  95/04مر رقم لأا  28
 1995فبراير  15، الصادرة بتاريخ  7خرى ، ج ر ، عدد لأا
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، المتضمن المصادقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول  1995اكتوبر  30المؤرخ في  95/346المرسوم الرئاسي رقم   29

 1995نوفمبر  05، الصادرة بتاريخ  66، ج ر ، عدد خرى لأورعايا الدول ا

 ، مرجع سابق 18-22من القانون رقم  12المادة   30

 65حسان نوفل ، مرجع سابق ، ص   31

 66، ص  المرجع نفسهحسان نوفل ،   32

 67، ص  المرجع نفسهحسان نوفل ،   33

 112ولى ، ص لأ،  الطبعة ا 2010عمان ،  العربية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عبد الله عبد الكريم عبد الله ، ضمانات الاستثمار في الدول   34

   113عبد الله عبد الكريم عبد الله ، المرجع نفسه ، ص   35

 368خالد كمال عكاشة ، مرجع سابق ، ص   36

 117عبد الله عبد الكريم عبد الله ، مرجع سابق ، ص   37

 119لمرجع نفسه، ص عبد الله عبد الكريم عبد الله، ا  38

 370خالد كمال عكاشة، مرجع سابق، ص   39

 123عبد الله عبد الكريم عبد الله ، مرجع سابق ، ص   40

جنبية المباشرة ودور التحكيم في تسوية المنازعات الخاصة بها ، المركز لأرمضان علي عبد الكريم دسوقى عامر ، الحماية القانونية للاستثمارات ا  41
 437، ص  2011ولى ، لأارات القانونية ، القاهرة ، الطبعة االقومي للإصد

 69حسان نوفل ، مرجع سابق ، ص   42

 70حسان نوفل ، المرجع نفسه ، ص   43

 466رمضان علي عبد الكريم دسوقى عامر ، مرجع سابق ، ص   44

 72حسان نوفل ، مرجع سابق ، ص   45


